
 المجلـس التنسـيقي لمؤسسـات القطــاع الخـاص 
Private Sector Coordination Council - PSCC 

 مؤتمــر الحــوار الوطنـي الاقتصـادي الثــالث
National Economic Dialogue Program - NEDP III 

 

  ملخص
  

  

  

  :عنوان الدراسة 

  

  

  الإطار القانوني المنظم للاقتصاد الفلسطيني
  
  
  

  

  

   

  

  

   2008 أيلول



  محتويات الدراسة 

 

  :مقدمة

تشمل المقدمة عرضاً للتنظيم القانوني العام في فلسطين بشكل موجز وبشكل أكثر تفصيلا عرض للإطار القانوني 

  .المنظم للقطاع الخاص في فلسطين والتطورات التي شكلت معالم هذا التنظيم

  ع الخاص الإطار القانوني الناظم لعمل القطا:الفصل الأول

   القوانين الناظمة لعمل القطاع الخاص وتأثيرها على نشاطه:القسم الأول

 :عرض وتحليل القوانين والأنظمة ذات الأثر المباشر -

 عرض وتحليل القوانين والأنظمة ذات الأثر غير المباشر -

   تحديد الأثر الاقتصادي للمنظومة التشريعية على أداء القطاع الخاص:القسم الثاني

 :قات القانونيةالمعي -

 :المعيقات الإجرائية -

 )البيروقراطية(المعيقات الحكومية  -

  تحديد احتياجات القطاع الخاص بخصوص الإطار القانوني المنظم لعمله: الفصل الثاني

  أولويات قضايا السياسات الاقتصادية الملحة للقطاع الخاص وفقاً للجهة التنظيمية المسؤولة: القسم الأول

 الأولويات التشريعية المقترحة لإصلاح الإطار القانوني المنظم للقطاع الخاص على المدى :القسم الثاني

القصير والمتوسط، مع التركيز على التشريعات الثانوية والأنظمة، بالإضافة إلى الإجراءات والتعليمات 

  .الإدارية

  بيئة التشريعية الناظمة لعملهالنتائج والتوصيات المحددة للقطاع الخاص لإعادة توصيف ال: الفصل الثالث

  فيما يتعلق بالسياسات:القسم الأول

  فيما يتعلق بالقوانين:القسم الثاني

   فيما يتعلق بالأنظمة الثانوية والإجراءات الإدارية:القسم الثالث
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   تنفيذيملخص

المعيقات ي ف زيادة والنم هذا صاحب وقد ة المنصرمة،كبير في العقود القليل بشكل الفلسطيني الخاص القطاعتطور 

  .على أداء وتنافسية هذا القطاعأثر التي يتعرض لها هذا القطاع خاصة في المجال التنظيمي والتشريعي مما 

 بيئةوجود  بينها من ؛والمقومات الشروط من مجموعة علىنمو القطاعات الاقتصادية والتجارية في أي بلد  يتوقف

 خاصة من حيث التنظيم التشريعي والإجراءات ،وحرية بفعالية لالهاخ من العمل الخاص القطاع يتمكن مناسبة

 مؤسساتال بناء على  إلى التركيزبالإضافة . الحروالاقتصاد  واضح بمبدأ السوق سياسي التزام جودووالإدارية، 

عالة بين فشفافة وبناء آليات تشاورية  ضمان  و، بكفاءةالعامة بشكل متطور وناجع لأداء خدماتها للقطاع الخاص

  . العام والخاصينالقطاع

 

تحديث وتوحيد المنظومة تأسيسها على الرغم من أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد أخذت على عاتقها منذ 

الوصف العام لملامح الممارسة التشريعية ف. ل بشكل شام بعد إلا أن هذا الالتزام لم يترجم،التشريعية في فلسطين

يتراوح ما بين غياب السياسة التشريعية والأجندة التنظيمية لدى الحكومة فيما يخص والتنظيمية للقطاع الخاص 

، ونقص التشريعات التنفيذية التشريعات الاقتصادية، بالإضافة إلى الغموض والتداخل وعدم الانسجام التشريعي

المسئول والإداري ظيفي ضعف الكادر الوهذا بالإضافة إلى  .والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام ونصوص القوانين

الخاصة من عدم مواكبة القوانين  كما يلحظ بشكل واضح  . في الوزارات والمؤسسات المختلفةعن تنفيذ القوانين

 جاءت القضائيةجهة كقانون الشركات والتجارة وغيرها للتطورات المتسارعة في هذا القطاع؛ وحتى القوانين 

 قوانين البينات وأصول المحكمات التجارية والمدنية عن أهملت  حيث الية للمعاملات التجارية والمقاصرة بالنسبة

  والماليةالتجاريةنزاعات العدم وجود تخصص لنظر و أخيرا نرى . في قطاع الأعمالالمتعددةالأخذ بالتطورات 

ار  من حيث اقتص المراجعة القضائية للقرارات الإداريةناهيك عن ضعفالجهاز القضائي، داخل المتخصصة 

  .المراجعة القضائية للقرارات الإدارية على درجة واحدة فقط من التقاضي هي محكمة العدل العليا

  

  :معيقات عمل القطاع الخاص ضمن الإطار القانوني الحالي
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 . العديد من المعيقات التي تحول دون تطور ومأسسة هذا القطاع بالشكل المطلوبيعاني القطاع الخاص من

 ويسهمان في  هذا القطاعمعيقين أساسين يؤثران على عمل رقة ووفقا للشروط المرجعية إلىسنتطرق في هذه الو

 المسألة الأولى تتعلق بغياب آلية واضحة ومحددة للتشاور بين القطاعين . لهشكل الإطار القانوني المنظمتحديد 

 الأبعد تحقيق التوازن ما بين التي تضمن على المدىالعام والخاص في إعداد السياسات والتشريعات الاقتصادية 

الإجراءات منظومة  وعدم سلاسة ووضوح تتعلق بتعقد فالمسألة الثانية أما  .مصالح القطاع العام والخاص

غير مبررة للأعمال عالية القرارات التنفيذية التي تعتبر مخاطر استثمارية ذات تكلفة اللوائح والإدارية و

لها وتوضيحها ليتم العمل في بيئة تنظيمية وإجرائية صحيحة، دون ، والتي لا بد من تسهيوالاستثمارات

    .بيروقراطية أو تعقيدات

مع مة ومنتظمة أو منظّلا يوجد في ممارسات الحكومة سياسة تشاورية واسعة  ؛فيما يتعلق بالممارسة التشاورية

 بشكل واضح ومنتظم لتشاورية لإجراء ااتلم تقم الحكومة بوضع وسائل وإجراءات مؤسسكما  . القطاع الخاص

 شكل اجتماعات وورشات عمل ى غالبا ما تتم عل، فكل وزارة لديها وسائل تشاور خاصة بها.مع هذا القطاع

 بتحسين ممارسات التزمت مؤخراًغير أنه من الجدير بالملاحظة أن الحكومة . ولقاءات على مختلف الأصعدة

 أن عملية  منالخاص، وهناك أيضاً نظرة عامة في القطاع الخاصوبمأسسة الشراكة مع القطاع  والحوارالشفافية 

  .واضحة وثابتةآلية  وضمن التشاور بحاجة إلى أن تصبح أكثر ثباتاً وفعالية

العملية التشاورية الأكثر استعمالاً من قبل الحكومة مبنية على تأسيس لجان استشارية ظرفية من كما أسلفنا، ف

 أو ،لقطاع الخاص والذين يقومون بمناقشة مواضيع معينة ضمن تفويض معطى لهمموظفي القطاع العام وممثلي ا

من خلال إرسال المقترحات التشريعية لمجموعة مختارة من هيئات القطاع الخاص وطلب حتى دون ذلك فقط 

جهات الة في استحضار وأن تكون فعمن الممكن لطريقة اللجان التشاورية هذه . المقترحاتهذه ملاحظاتهم على 

التشريع نظر الجهات المعنية في إطار العملية التشاورية في مرحلة مبكرة، وأن تقود إلى الحوار حول خيارات 

 كما سيتم طرحه –  آلية إدارية صحيحة وتوضيح وإلىوخطط السياسات، غير أن هذه الطريقة  بحاجة إلى تحسين

 وكثيرا ما تكون غير مجدية وغير ملزمة مما ، كونها ظرفية، وتحتاج إلى تحضيرات ومشاركة مكلفة-لاحقا 

  .يفقدها من مضمونها
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فالتقارير المهنية والدولية حول النشاط التنظيمي والإداري  ؛والرسوم  الإداريةأما فيما يتعلق بمنظومة الإجراءات

مارسة العمل  والتي تعد ذات تكلفة كبيرة لم،للسلطة الوطنية حافلة بمجموعة من التحديات والمعيقات الفعلية

 بدء النشاط التجاري والحصول على أذونات للاستيراد أو  ومتطلباتإجراءاتب بداية .التجاري في فلسطين

والهيئات وزارات ال من اللازمة لممارسة النشاط التجاريالأذونات وتراخيص ال ومروراً بالحصول علىالتصدير، 

ام الضريبي من حيث الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة النظبالمشاكل التي يفرضها تطبيق ناهيك عن  ،مختلفةال

 .الاقتصادي القطاع أداء ونمو  على  سلباوالتي تؤثرالوزارات  المعيقات الإدارية والفنية داخل وأخيراً ،بالقانون

ل عدد  موضوع تبسيط هذه الإجراءات وتسهيلها لإنجاز المعاملات التجارية المختلفة من خلا بحثوهنا لا بد من

   .أيام أقل، وخلق إجراءات موحدة تختصر من هذه المعاملاتعدد إجراءات أقل و

  

  :محاور تدخل القطاع العام لتحسين الإطار القانوني الناظم للقطاع الاقتصادي

ويطبق لا بد من أن يأخذ بعين الاعتبار وعليه القطاع العام الدولة بكل ما تتمتع به من صلاحيات ومزايا، يمثَل 

عليه على سبيل المثال فهو . لى أرض الواقع بعض المبادئ الأساسية في علاقته التنظيمية مع القطاع الاقتصاديع

أن يبتعد عن التعقيد والبيروقراطية في تنظيم هذا القطاع لما للسرعة والحيوية في المعاملات التجارية والمالية من 

خلق نوع من التوازن ما بين دوره التنظيمي و دوره الرقابي، يتبع المرونة والشفافية وأن كما لا بد من . أهمية

تعمل وأخيرا لا بد من أن يكون هناك نوع من الإجراءات التنظيمية الموحدة المتبعة ما بين مؤسسات هذا القطاع 

  .بانسجام ووضوح مع بعضها البعض

 الحكومي في إزالة المعيقات التي  التدخللآليات وتوقيت نرى بأن هناك ثلاث محاور أساسية من هنا انطلاقاً 

   :تواجه القطاع الخاص ضمن الإطار القانوني الحالي

ويتعلق ببناء نموذج تشاوري يضمن خلق شراكة حقيقية بين  ،وهو محور آني ويمكن تنفيذه مباشرة :المحور الأول

معنية من القطاع العام يقوم هذا المحور بشكل أساسي على مشاركة كافة الجهات ال.  القطاعين العام والخاص

 داخل مبني على معايير محددة يوالقطاع الخاص في عملية صنع القرارات التنظيمية؛ حيث أن الأخذ بنهج تشاور
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، وبناء  سوف يؤدي إلى تخفيض تكلفة التشريعات وتحسين فعالية الإدارة العامة وواضحة للقطاع الخاص،الحكومة

 استغلال الفرصة السانحة الآن لخلق آلية لذلك لا بد من . ام والخاص العينالتوازن المنشود ما بين القطاع

 .اللجنة الوزارية للحوار مع القطاع الخاصرئيس الوزراء في تأسيس دولة ي من خلال مبادرة اتللتشاور المؤسس

 السياسات اء والتشاور خلال مرحلة إعدادياً للحوار البنّاتصبح نموذجاً مؤسستأن اللجنة حيث من الممكن لهذا 

بين القطاع العام والقطاع الخاص في المسائل ما صبح حجر الأساس في دعم الشراكة توتطوير التشريعات، وأن 

 وهي نموذج التشاوربناء ليشمل هذا المحور مجموعة من الخطوات العملية  .  هذا الأخيرالتي تؤثر على

  :ما بين القطاعين  ذلك فعالاً  والأهم من وشفافاًضرورية حتي يكون هذا التشاور مؤسساتياً

 

مشاريع وتصدر الحكومة نظاماً بخصوص التشاور حول جميع مشاريع القوانين، ومشاريع الأنظمة،  -1

ات التعليمات ومشاريع القرارات التي لها تأثير تنظيمي أو تشريعي على الخدمات المقدمة من قبل الوزار

 : التي ستشمل التالينة الوزاريةاللج ويوضح هذا النظام مهام . القطاع الخاصإلى

تنظيم موضوع الاستشارات والتنسيق مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى   -  أ

  .في فلسطين

وتوفير . خدماته  والتي تؤثر على قطاع الأعمال أواتمراجعة المشاريع الرئيسة المقدمة من الوزار - ب

  .جودتهاالنصائح لتقليل تكلفة السياسات وتحسين 

  .فلسطين المبادرة بمشاريع الإصلاح المطلوبة لتخفيض تكلفة التشريع ومخاطره في -ب

  .وتقديم النصيحة لتحسين التشاورزارات وال مراقبة وتقييم جودة التشاور في - د

 

  :والذي سيشمل يوضح النظام آلية عملية التشاور -2

جلسات اللجنة الوزارية لمناقشة دعوة ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص للمشاركة في    -  أ

التشريعات والقرارات وتعميم مشاريع التشريعات والقرارات على المشاركين في الاجتماعات 

 .التشاورية
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الردود على مشاريع التشريعات المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بإعداد الوحدة الفنية في قيام  - ب

لمبادرة بطرح مسائل تهم القطاع الخاص على  وأيضاً االلجنة الوزارية،التي تطرحها  والقرارات

  .أجندة الحوار مع اللجنة الوزارية

  

 مقدمة التشريع أو اللجنة الإلكتروني للوزارةموقع النشر مشاريع التشريعات والقرارات على  - ت

 من خلالذلك بغرض التشاور، و  إذا ما تم تفعيل موقع إلكتروني خاص بها،الوزارية بحد ذاتها

   .تشاور طلب النموذج

  

 يوماً على الأقل للتعليق على المشاريع، إلا إذا كانت الوزارة المعنية 60يتم إعطاء الجهات المعنية مهلة  -3

في هذه الحالة تستطيع الوزارة أن تعتمد ، بحاجة إلى الحصول على الردود بشكل سريع ولسبب طارئ

 .لقبول ومراجعة التعليقات العامةمشروع التشريع بشكل نهائي وفي نفس الوقت تبقي المجال مفتوحاً 

  

الطلب  الوضوح وسهولة الوصول إلى من أجل موذج موحد للتشاور في طلبات التشاور نينبغي استعمال  -4

 ويتم نشره مع مشروع المسئولة هذا النموذج سوف يتم إعداده من قبل الدائرة .من قبل الجهات المعنية

  :القانون أو النظام

القضايا الأساسية في المشروع، ولخصاً لأهداف السياسة العامة للمشروع، يتضمن طلب التشاور م - أ

  .وأسئلة موجهة إلى الجهات المعنية بطلب معلومات محددة

 : في معظم الحالات تقوم الوزارة بطلب المعلومات التالية من الجهات المعنية-ب

  ؟لتنظيم السوقهل نحن بحاجة إلى التشريع  

على أن يكون واضحاً (مشاريع التجارية التي سوف تتأثر بالتشريع؟ الالشركات أو ما هو عدد  

 .  )وضع الشركة من حيث حجمها وعدد الموظفين فيها، واستثماراتها، وصادراتها

 .التكلفة المالية المتوقعة نتيجة الالتزام بالتشريع، بحسب حجم الشركة 

 .مل وفرص التصديرتأثير تكلفة الالتزام على الاستثمار التجاري، وخلق فرص الع 
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 . التنظيمية البديلة التي من الممكن أن تخفض تكلفة الالتزامالوسائلالحلول أو  

 .الوسائل التي من شأنها أن تخفض التكلفة للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة 

التشريع مع الممارسات الدولية والالتزامات المترتبة على العضوية في منظمة مشروع انسجام  

 .رة العالميةالتجا

  مع تشريعات وطنية أخرى  أو تضاربهانسجام التشريع أو ازدواجيته 

 

  :، وتكون مخولة الصلاحيات التاليةللجنة الوزارية بإنشاء وحدة سياسات تشاورية تابعة الحكومةتقوم  -5

 

 المشاركةوإدارة الموقع الالكتروني للتشاور، و، الوزاراتمراقبة تطبيق العملية التشاورية في  -  أ

 بالالتزام بهذه العملية من خلال وضع التعليمات اتفي التشاور إن لزم، ومساندة موظفي الوزار

 . المكتوبة لهم حول العملية، وتدريبهم عليها وتقديم النصح لهم حولها

 في نهاية العملية التشاورية وإبداء اتمراجعة تقارير التشاور المحالة من دوائر الوزار. ب

 .النصح حولها

مساهمة في تنظيم لقاءات ووسائل التشاور بغرض تحسين جودة العملية، وخصوصاً للتأكد ال.ت

 . من أن مصالح معينة مثل مصلحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد تم تمثيلها بشكل مناسب

 .الحكومةالحفاظ على السجل الالكتروني لتشريعات .ث

 

نتهاء من إعداد مشروع القانون أو النظام، بإعداد تقوم الوزارة المسؤولة عن مشروع التشريع، بعد الا -6

تقرير تشاوري يعطي بياناً مختصراً حول الهدف من التشريع، يلخص وجهات النظر التي تم استلامها 

 :استجابة الوزارة لهذه الاقتراحاتوتداولها خلال عملية التشاور و

، والتي تقرر اللجنة الوزارية يتم مراجعة تقرير التشاور من قبل وحدة السياسات التشاورية في -  أ

فيما إذا كانت عملية التشاور قد تمت وفق متطلبات الوزارة، أو فيما إذا كان هناك داع إلى مزيد 

                    .. من التشاور
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 من عملية إعداد الانتهاء يتم نشر تقرير التشاور على الموقع الالكتروني للوزارة بعد  - ب

 .التشريع وتبنيه

  

 الالكتروني يحتوي جميع القوانين والأنظمة مجلس الوزراءشاء سجل الكتروني في موقع يتم إن -7

إلى ومباشراً   هذا السجل سوف يتم دائماً تطويره وإدارته بما يكفل وصولاً سهلاً.والتعليمات والقرارات

 . وغيره من الجهات المعنيةالقطاع الخاصالتشريعات من قبل 

  

محور آني ويمكن تنفيذه من خلال مجموعة من القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وهو أيضاً  :المحور الثاني

 وتزيد فقط من أعباء العمل قانونية وغير لازمةبقصد التخلص من أي إجراءات أو متطلبات مالية وإدارية غير 

  . التجاري

أن تشرع في تنفيذ برنامج عملي لتطبيق الإصلاحات التنظيمية والتشريعية اللازمة لتطوير بيئة تستطيع الحكومة 

من خلال قيامها بإجراءات عملية وسريعة يكمن ذلك  .وجعلها بيئة تجارية محفزة للاستثمارالإعمال في فلسطين 

 وتحول دون ،القطاع الخاص الفلسطينيتهدف إلى إزالة البيروقراطية الرسمية والمعيقات الشكلية التي تمنع تطور 

ويمكنها أن تستعين بالخبرات المحلية والدولية في . دخول مستثمرين سواء عرب أو أجانب إلى السوق الفلسطيني

  . متعددةمحاورهذا المجال لتنفيذ برامج إصلاح قانوني في الاقتصاد الفلسطيني ومن خلال 

  : حسب الخطوات التاليةوية الأنظمة والتشريعات الثانتتم عملية إصلاح 

أنظمة، (، مما يعني التحديد الدقيق للتشريعات الإصلاحاتتقوم الحكومة بأخذ قرار حول نطاق عملية  -1

  .والمؤسسات الناظمة التي سوف تدخل ضمن هذا النطاق) تعليمات، قرارات ولوائح

 ومن ،ي سوف تتأثر بهاتتبنى الحكومة نظاماَ يوضح سير مجمل العملية، والتوقيت، والمؤسسات الت -2

 . شهراً على الأكثر12المهم أن لا تتجاوز مدة العملية 

 وإجراء التقييم المستقل الإصلاحاتتقوم الحكومة بإيجاد وحدة مركزية في مجلس الوزراء لإدارة عملية  -3

 .حول سير العملية
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معايير ووضع  بتحديد ، وبمساعدة الخبراء والمختصين في هذا المجالالعمليةهذه تقوم الحكومة أثناء  -4

المراجعة والتمحيص وفق المعايير التي سوف تبقى بعد اللازمة و التشريعات لاختيارخاصة 

 في بيان أن التشريع المنظمة اتيقع على عاتق الجه" عبء الإثبات"في هذه الحالة فإن . الموضوعة

من الأمثلة النموذجية . يهوعلى هذا الأساس يمكن الإبقاء عل موافق للمعايير التي أقرتها الحكومة

؟  أم لادستوريو قانوني  الثانويهل التشريع: للمعايير التي تتبع في تحديد أهمية التشريع الأسئلة التالية

هل يزيد مناسب لقطاع الأعمال؟ الثانوي ضروري لغايات مستقبلية؟ هل التشريع الثانوي هل التشريع 

  من تكلفة العمل التجاري بشكل غير مبرر؟

  تتم المراجعة من .ثلاث مراحل للمراجعةب كافة التشريعات الثانويةمر ت من الخطوة السابقة الانتهاءد بع -5

اللجنة  مع  لقطاع الخاصالمجلس التنسيقي لالمراجعة من قبل من ثم ، و في البدايةقبل الوزارات المعنية

في مجلس الوزراء المركزية المراجعة من قبل الوحدة أخيراً ، والوزارية للحوار مع القطاع الخاص

في كل مرحلة من مراحل المراجعة يتم تحديد . والتي تقوم بإعداد التوصيات النهائية حول العملية

  وفقاً للمعايير التي تم اعتمادها سابقاًالتشريعات القديمة والمعقدة وغير الضرورية وغير القانونية

 .للتخلص منها ومن الأعباء التي تضيفها دون مبرر

تم إرسال التوصيات النهائية بشكل رزمة واحدة من قبل الوحدة المركزية إلى الحكومة بغرض إقرارها ي -6

  .وتبنيها

المتبقية فيتم حصرها ووضعها في سجل إلكتروني شامل يهدف إلى تحسين الثانوية أما التشريعات  -7

  . والشفافية في التشريعات المستقبليةالنوعية

  

التدخل الحكومي المطلوب في موضوع إصلاح التشريعات الثانوية، بضرورة الورقة بخصوص هذه كما توصي 

 حيث أن هناك مجموعة من .العمل على إنهاء حالة الفوضى التشريعية المتعلقة بالتشريعات الثانوية في فلسطين

ها في الوقائع  ولم يتم نشر،التشريعات الثانوية التي تم إعدادها أو حتى وضعها وتصديقها من قبل الجهات المعنية

 وهناك مجموعة من التشريعات . لنفاذهاالفلسطينية وهي المجلة الرسمية بالرغم من أن القانون يشترط نشرها
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أهميتها في تحديد النص عليها في القوانين ذات العلاقة والثانوية التي لم يتم وضعها ولا إصدارها على الرغم من 

  ..ي لا بد من العمل على إصدارها ونشرهاوالتالإجراءات اللازمة لعمل القطاع الخاص

مثال على التشريعات الثانوية التي وضعت وتم إقرارها والتصديق على بعضها، ويتم العمل بها في الهيئات ذات 

 :العلاقة، رغم أنه لم يتم نشرها في الوقائع الفلسطينية، التالية

o  ،نظام منح الإجازة لشركات التأمين لممارسة أعمال التأمين 

o نظام أسس احتساب المخصصات الحسابية لشركات التأمين 

o نظام بشأن الغرامات والإجراءات المترتبة على مخالفات التعرفة الإلزامية لأسعار التأمين 

o  ،التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بتطبيق المواصفات والمقاييس الفلسطينية 

o  ،نظام شهادات وعلامات المطابقة 

  :ت الثانوية التي لم يتم وضعها بالرغم من أن القوانين والأنظمة تنص عليها بالتاليةالتشريعا مثال على 

o نظام تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين 

o  نظام التأمين ضد إساءة الائتمان 

o نظام التأمينات الهندسية 

o نظام التأمين ضد أعمال السرقة 

o  المالنظام الإجراءات الخاصة بالاعتراض على قرارات هيئة سوق رأس 

o نظام حول سرية المعلومات الداخلية في سوق رأس المال 

o  نظام سرية الحسابات في المصارف 
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 فقد صدر .موضوع قانون التحكيم وأنظمتهعلى سبيل المثال  التي تثيرها التشريعات الثانوية  العمليةو الإشكاليات

 مجال الوسائل البديلة لحل الخلافات سواءً ليواكب العديد من التطورات في 2000قانون التحكيم الفلسطيني لعام 

ولعل من أهم القطاعات المستفيدة من هذا القانون وتطبيقه العملي على أرض . على الصعيد المحلي أو الدولي

 .الواقع هو القطاع الخاص بكافة قطاعاته التجارية، المالية، الهندسية والإنشائية وغيرها

 

والقرارات التي يجب أن تصدر لتنفيذ وتطبيق نصوص هذا القانون من نص القانون على مجموعة من الأنظمة 

يصدر وزير العدل القرارات والتعليمات والأنظمة الخاصة بقوائم ) 54(حيث نصت المادة .الناحية العملية

يصدر مجلس   ) 55(نصت المادة مادة  كما.من هذا القانون) 11(المحكمين المعتمدين المشار إليها في المادة 

  .وزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشرهال

 

 لسنة 3 باللائحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم 2004لسنة ) 39(على أرض الواقع صدر قرار مجلس الوزراء رقم 

 برأينا تضمنت هذه اللائحة . على ذلكنصتم الوذلك بعد أربع سنوات من القانون بدل ستة أشهر كما 2000

القرارات والتعليمات والأنظمة الخاصة بقوائم التحكيم التي نص القانون على أنها من صلاحية وزير العدل، حيث 

  .ذلك جاء مفصلا باللائحةكل أن 

ن تختص به بأن التحكيم المؤسسي في فلسطي) 18(ما نصت علية اللائحة التنفيذية في المادة ي النقطة الأهم ه

  .الغرفة التجارية والصناعية بالقدس ويصدر بذلك قرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية

. هذا الحصر للتحكيم المؤسسي بجهة واحدة جاء بشكل صارخ مخالفا للقانون روحا ونصا ومخالفا للدستور

م قانونيته ودستوريته تطبيقا لمبدأ وبالرغم من أن أي متضرر من هذا القانون من البديهي والمنطق أن يطعن بعد

الأدنى لا يخالف الأعلى، إلا أنه على أرض الواقع قد ألغى ضمنا صلاحيات أن التشريع تدرج التشريعات و

وزارة العدل تحت ظل التنظيم القانوني الحالي فلا موظفي مؤسسات تحكيمية قائمة، والأهم من ذلك أنه برأي 

، وأبرزها مشروع جمعية  من قبل القطاع الخاصية والقائمة على أرض الواقعمجال للعديد من المبادرات الجد

رجال الأعمال لإنشاء مركز فلسطين للتحكيم الدولي، ومشروع اتحاد المقاولين  ونقابة المحامين ونقابة المهندسين 

  .عمل بالتحضيرات لها والتي قد حصلت لها على دعم إيطالي ، وقد تم البدء بال،لإنشاء غرفة التحكيم الفلسطينية
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  : على أرض الواقع من الحكومة وبدعم وتشاور مع القطاع الخاصالمطلوب في مثل هذه الحالة يكون 

  مراجعة النظام ومدى انسجامه مع القانون وتعديله -1

 مراجعة قائمة المحكمين في الوزارة ومدى انطباقها مع النظام -2

 . على أرض الواقعمراجعة القانون وتحديد الأنظمة اللازمة لإنفاذه -3

  عمل كافة الإلغاءات والتعديلات التي تضمن انسجام التشر -4

  

لقطاع الإطار القانوني لخلق واستعمال الآليات التشريعية والتنظيمية الحديثة في تنظيم شؤون  :المحور الثالث

  .الخاص

 وبصورة خاصة ، عامخصوصية الوضع الفلسطيني بشكلومة الفلسطينية وبسبب كيقوم هذا المحور على حث الح 

 . أفضل الوسائل وأحدثها في تطوير الممارسات التنظيمية للقطاع الخاصتستخدمفي الوضع السياسي الراهن، أن 

 وبسبب غياب الاستقرار السياسي والأمني في أغلب الأحيان، فإن ،فنتيجة لتشابك التشريعات من الناحية الزمنية

من . ضل لتعوض عن العوامل السابقة وتشكل أداة جذب للاستثماراتالحكومة تحتاج إلى خلق بيئة تنظيمية أف

الضروري للحكومة وصانعي السياسات العمل على توظيف مفاهيم حديثة في التنظيم القانوني كالحكومة 

 وغيرها من )Regulatory Impact Analysis RIA (الالكترونية وآليات تحليل الأثر الاقتصادي للتشريعات

ضع سياسات وتشريعات اقتصادية جديدة، الأمر الذي من شأنه ضمان تطوير جودة التشريعات الآليات حين و

   .الجديدة وتحسين البيئة الإدارية والتنظيمية بالنسبة لقطاع الأعمال في فلسطين

  

  : يشمل هذا المحور مجموعة من الخطوات الأساسية التي نوصي أن تتبناها الحكومة في هذا المجال

 تطرح من خلالها الحكومة رؤيتها للتنظيم 2009نجاز أجندة تشريعية للقطاع الخاص للعام العمل على إ -1

 للحوار ةالوزاريالقانوني الأنسب للقطاع الخاص وتتشاور بشأنها مع القطاع الخاص من خلال اللجنة 

 .مع القطاع الخاص

ل حزم تشريعية متكاملة في القوانين بحسب النشاط الاقتصادي وبشكوتحديث اقتراح آلية عملية لتوحيد  -2

جمة وغير متضاربة مع القوانين السارية أو مع المشاريع الأخرى س بحيث تكون من.كل قطاع اقتصادي

 12



بلور كل منها بمنأى ة والتي ي وخاصة في مشاريع القوانين المعدياًلذات العلاقة، وهو ما نعاني منه حا

 .!!عن الآخر

راء للعمل على التطوير التشريعي ومراقبة جودة العمل مختصة في مجلس الوزالوحدة التكليف  -3

الحكومي وتزويدها بالنظام القانوني المناسب للعمل على مراقبة عملية إعداد السياسات التشريعية 

 .والسياسات العامة

بالرغم من وجود مشاريع قوانين  ،طرح الحلول المناسبة للتشريعات الأساسية غير الصادرة ليومنا هذا -4

مثل القانون المدني والشركات والتجارة وغيرها والتي ) هي بحد ذاتها لا تزال مدار بحث وجدل( بها 

عي ناجم عن عدم إصدار ي من أجل سد أي فراغ تشر، وذلك منقد لا تصدر في القريب العاجل

 .للقطاع الاقتصادي وتحديث مثل هذه القوانين التي تشكل بنية تحتية أساسية 
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  التوصـــيات

المرحلة الأولى :  التوصيات لإعادة توصيف البيئة التشريعية الناظمة لعمل القطاع الخاص تحت مرحلتينتندرج

المرحلة الثانية يتم تطبيقها . آنية ويمكن تطبيقها خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء

  : إجمال التوصيات بالتالية شهراً من تاريخ الانتهاء من المرحلة الأولى، ويمكن12خلال 

 توصيات المرحلة الأولى 

تبني مقترح القطاع الخاص بخصوص النموذج التشاوري وفق الخطوات والآليات المقترحة في هذه  -1

 .الورقة، بهدف مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص

عية بهدف إزالة برنامج تطبيق الإصلاحات التنظيمية والتشريتبني مقترح القطاع الخاص بخصوص  -2

 والمعيقات الإجرائية 

للعمل على إنجاز الأجندة التشريعية اللجنة الوزارية للحوار ل تكليف لجان فنية متخصصة من خلا -3

 .صالمساندة لعمل القطاع الخا وتقديم مقترحات تشريعية بخصوص البيئة القانونية 2009للعام 

 

عداد جداول مفصلة بالتشريعات الثانوية ومتطلباتها قيام الوحدة الفنية المساندة للمجلس التنسيقي بإ -4

المالية والإدارية ومن ثم مناقشة هذه التشريعات ومتطلباتها من خلال اللجنة الوزارية بغرض إعادة 

قتصادي من خلال دراسة النظر في التراخيص والأذونات المطلوبة لممارسة النشاط الا

  .وضرورتهاقانونيتها

موضوع التشريعات الثانوية، من خلال نشر الأنظمة واللوائح التي لم يتم إنهاء حالة الفوضى في  -5

 . نشرها أو من خلال إعداد وإصدار الأنظمة واللوائح التي تنص عليها القوانين ولم يتم إصدارها 

إصدار نظام من مجلس الوزراء يوضح ويفسر دور الجهات التنظيمية في الحكومة والعمل على  -6

 .ي الصلاحيات التنظيمية والرقابية لهذه الجهات بحسب النشاطات الاقتصاديةإلغاء الازدواجية ف

اعتماد سياسة النشر في الوقائع الفلسطينية للإعلان عن قوائم التشريعات الثانوية الملغية والإعلان  -7

  .عن التشريعات الثانوية السارية والإعلان عن أي تشريعات ثانوية جديدة
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قائمة التراخيص المطلوبة داخل كل وزارة وتفسير أو توضيح جميع إصدار تعليمات منشورة حول  -8

  .المتطلبات للحصول على الرخص وعدم ترك المجال للتقدير الشخصي للموظف

تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير عمل هيئة تشجيع الاستثمار من خلال نظام بخصوص  -9

ي فلسطين من النواحي القانونية مشاركة القطاع الخاص في رسم خطط ترويج وتنمية الاستثمار ف

 .والتنظيمية والتجارية

في وزارة المالية )  corporate account(إصدار قرار من مجلس الوزراء باعتماد مفهوم ال  -10

 .بغرض توحيد الحسابات للمكلفين وإجراء التقاص ما بينها

 الوطني تعمل في ثلاث دوائر لوزارة الاقتصاد) One Stop Shop(إنشاء نافذة خدمية واحدة  -11

   والموافقات المطلوبة لممارسة النشاط التجاريععلى اختصار الوقت اللازم للحصول على التواقي

مراجعة الأنظمة المطبقة حالياً لتخفيض الرسوم والتكاليف المفروضة على الإجراءات بما  -12

 .يتناسب مع طبيعة وحجم الخدمات المقدمة

 التجارة  من خلال فتح باب التشاور حوله مع إعادة النظر في مشروع قانون الشركات و -13

القطاع الخاص داخل اللجنة الوزارية للحوار وبالتعاون مع سكرتارية المجلس التنسيقي للتأكد من 

 .تضمينه نصوصاً حول تسهيل إجراءات ممارسة النشاط التجاري

من خلال تسريع ) ةالمحاكم والاجهزة الامني( اعطاء اهتمام بالجانب التنفيذي لتطبيق القانون  -14

البت فى  القضايا التى تعرض على المحاكم و تفعيل دور الاجهزة الامنية ذات العلاقة بتنفيذ 

 .قرارات المحاكم

 : توصيات المرحلة الثانية فيمكن إجمالها بالتالية

القوانين بحسب النشاط الاقتصادي وبشكل حزم تشريعية متكاملة في وتحديث عملية توحيد استكمال  -1

 . قطاع اقتصاديكل
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التي تعتبر بنية تحتية لخلق البيئة المساندة لعمل القطاع الخاص،  ةإنجاز أهم القوانين الضروري -2

 .والقانون المدنيوقانون التجارة قانون الشركات، : مثال

بناء قدرات الإدارة الحكومية  فيما يتعلق بإعداد السياسات العامة وبالأخص السياسات الاقتصادية  -3

 . التدريب الفني للموظفين المسئولين ومن خلال إعداد الأدلة اللازمةمن خلال

إنشاء هيئات مراجعة متخصصة داخل الجهاز الإداري للنظر في الاعتراضات والطعون المقدمة  -4

 .ضد القرارات الإدارية

قيام مجلس الوزراء بالتشاور مع القطاع الخاص من خلال اللجنة الوزارية للحوار مع القطاع  -5

  .اص حول الإجراءات الملائمة لتنفيذ القوانين المختلفةالخ

تكليف وزارة المالية بخلق واعتماد نظام حديث لحوسبة الضرائب بما يضمن اختصار الوقت  -6

والإجراءات على المكلفين وتنظيم الإجراءات التي سترافق البرنامج الجديد من خلال نظام يصدره 

 .مجلس الوزراء

 . الية متخصصة لفض النزاعات التجارية والعماليةتاسيس محاكم تجارية وعم -7
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